
ار وك الكف ن ي ب ع ف ا على الودائ ذ الرب خ 8141 - حكم أ

ال السؤ

وز كل وهل يج ا الش هذ ي ب ل الذ ما حكم الدخ ر الأصول ف ي غ ت هرية ولا ت دة ش ائ ع ويعطون ف ع ودائ ركات تض ي الأصلي بعض الش ي موطن : ف

ها ؟. سها وأسرت ف اق على ن ف ل للإن ا الدخ دم هذ لأرملة أن تستخ

صلة ة المف اب الإج

ا نصه : اء هذ ت ة والإف حوث العلمي مة للب ة الدائ ن ال لللج ه للسؤ اب ال مش ورد سؤ

ا من ذ الرب واز أخ لى ج ة إ ف ي و حن ب هب الإمام أ د ذ ق ة ودار الحرب ، نصها ، ف رب لاد الغ ي ب ري ف ة تج ي أمور مالي توى ف لة الأمة ف أوردت مج

ش ولا ها غ ي ي ، وليس ف مة على التراض ائ ع ما دامت ق ف ن د أو معاملة تعود على المسلم ب ي دار الحرب ، وتصحيح كل عق ن ف ي ي الحرب

اقها ، ولا ف ن ل أن يحين وقت إ ب هراً ق ك أش ن ي الب ل ف ا تظ ن ي ت أ رعات التي ت ب رنسا لأن الت ي ف ن ف د بعض المسلمي ي ف ها ت ن إ ن صحت ف إ ة ، ف ان ي خ

ي دار ا ف د أموالن وائ ادة من ف ف ا الاست توى استطعن ه الف ن صحت هذ إ تعامل معه ، ف ي ن ك الذ ن دها المتراكمة سوى الب وائ يد من ف ف يست

يرهم ، والله من وراء القصد . ن لا لغ راء والمساكي ق اها على الأقل للف الحرب وقدمن

از يرحمه الله : ن ب يز ب د العز يخ عب اسة الش رئ مة ب ة الدائ ن ابت اللج أج ف

ريعة الإسلام . ي ش روط العقود ف ة لش ي ار صحيحة ما دامت مستوف ن الكف ي ا وب ن ن ي ع ب اف ادل المن ب ة وت ات المالي أولاً : عقود المعارض

ن . والله أعلم ي ي ير حرب ين وغ ي اً ، حرب ار مطلق ن المسلمين والكف ي ن أم ب ن المسلمي ي ا حرام سواء كان ب الرب اً : التعامل ب ي ان ث
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